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حتى لا تزيد الأعباء المالية على الورثة واثقال كاهلهم بها  

صالح عاشور يقترح 
إسقاط الديون الحكومية 
عن المواطنين بعد وفاتهم

تقدم النائب صالح 
عــــاشــــور بـــاقـــتـــراح 
بقانون بشأن اسقاط 
الديون الحكومية عن 
المواطنية بعد وفاتهم 
، وجــــــاءت المـــذكـــرة 
الإيضاحية للقانون 

كما يلي :
فـــــي حـــــين تـــقـــوم 
الــــــــدولــــــــة بمـــنـــح 
ــات والــقــروض  ــهــب ال
والمــســاعــدات للعديد 
من الــدول والمنظمات 
الإقليمية وغيرها من 
ـــارج  المـــؤســـســـات خ
دولـــة الــكــويــت تقوم 
كذلك بــين حــين وآخــر 
ــروض  ــق ــاط ال ــق ــإس ب
عنهم ، وفي المقابل في 
دولـــة الــكــويــت هناك 
مواطنون تكون عليهم 
ديــــون حــكــومــيــة من 

قرض اسكاني أو استقطاع من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 
وغيرها من الجهات الحكومية وحين يتوفون تلتزم ورثتهم من زوجة 
أو زوج وأبناء ووالدين بدفع تلك الديون مما يثقل كاهلهم ويزيد من 

أعبائهم المالية .
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بأن تتكفل الدولة بتحمل الديون 
الحكومية على المواطنين حين وفاته تسهيلاً على ورثته ولكي لا تزيد 

الأعباء المالية على كاهلهم .

الدلال يسأل وزير العدل عن 
إجراءات هيئة مكافحة الفساد 

لإعداد »استراتيجية المكافحة«
وجه النائب محمد 
الدلال سؤالا الى وزير 
العدل ووزيــر الدولة 
لشؤون مجلس الأمة   

ونص السؤال على: 
مـــن أهــــم مـــا نص 
عــلــيــه قــانــون هيئة 
مكافحة الفساد منذ 
صـــــدوره الأول في 
عــام 2012 هــو قيام 
الهيئة العامة لمكافحة 
ـــدار  ـــأص ـــفـــســـاد ب ال
استراتيجية خاصة 
ــاد،  ــس ــف لمــكــافــحــة ال
ــــراً صـــدرت  ــــؤخ وم
حــســب مـــا تناقلته 
وســــائــــل الاعــــــلام 
الاستراتيجية التي 
نـــادى بــهــا الــقــانــون 
بعد تأخر وصــل إلى 
6 ســنــوات تقريباً، 

ونظراً لأهمية وجــود خطة أو استراتيجية لعمل الهيئة بعد ما 
مرت به الهيئة منه من صعوبات وعقبات داخلية بشأن خلافات 
وصراعات قيادة الهيئة ومجلس أمناءها وخاصة في قدرتها على 
تفعيل القانون ومواجهة الفساد والذي انعكس في نتائج الكويت 
المتأخرة في المؤشرات العالمية لمكافحة الفساد، لذا يرجي أفادتنا 

بالتالي:
و ما هي إجراءات هيئة مكافحة الفساد لأعداد الاستراتيجية ومن 
قام فعلياً بأعداد بيانات ووثائق الاستراتيجية، ومن هم الأطراف 
الكويتيون الذين ساهموا في اعداد الاستراتيجية من المؤسسات أو 

الجهات أو الافراد.
ــذ رأيــهــا في  وطــالــب بمــوافــاتــه بقائمة الأطــــراف الــتــي تم أخ
الاستراتيجية قبل اعتمادها وهل تم أخذ رأي أي من لجان أو أعضاء 
مجلس الأمة في أعداد مسودة الاستراتيجية، وهل أخذ الرأي لأى 
من الاطراف كان بناء على الَية أو خطوات محددة من عدمه مع رجاء 

موافاتي بتلك الأسس أو الاليات.
وطــالــب أيــضــا  بمــوافــاتــه بنسخة مــن العقود أو الاتفاقيات 
مــع الجــهــات الأجنبية أو المحلية التي تم الاتــفــاق معها لأعــداد 
الاستراتيجية مع رجاء موافاتي بالقيمة المالية للعقود التي أنفقت 

لأعداد الاستراتيجية.
وأيضا   بموافاته بالاتفاقيات أو العقود المبرمة التي تمت أو قيد 
الاتفاق بشأن الاستفادة بخبرات محلية أو أجنبية لتنفيذ أهداف 
ومبادئ ومحاور الاستراتيجية مع ذكر خبرات تلك الجهات أو 
الأطــراف، وموافاتي بالقيمة المالية للعقود التي تم الاتفاق عليه 
في هذا الشأن أو مفترض أن يتم الاتفاق عليها مستقبلًا لتنفيذ 
الاتفاقية.   ما هي خطوات وتوجهات الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
في تكليف ودعــم وجــود تفاعل الكويتيين من العاملين الهيئة أو 
من الخبرات الكويتية خارج الهيئة لإدارة تنفيذ الاستراتيجية 
وتفعيلها مع بيان عدد الكويتيين ومؤهلاتهم المناطة بهم إدارة 

الاستراتيجية وتنفيذها.
وقال الــدلال  واجهت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في مراحل 
سابقة مشاكل داخلية تتعلق بالخلاف والصراع القائم بين قيادة 
الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومجلس أمناءها التي أكدها تقرير 
لجنة تقصي الحقائق الصادر في عام 2017، ونظراً لأهمية استقرار 
الهيئة واستقرار العمل بها لإنجاز الاستراتيجية، لذا يرجى أفادتنا 
بالخطوات العملية لوزير العدل بشأن ما أنتهي إليه تقرير لجنة 

تقصي الحقائق المذكور.

نسكت! ولن  مداه..  بلغ  للاستثمار  العامة  بالهيئة  الفساد  المالية:  لوزير  الطبطبائي  عمر 
ريا�ض عواد

   أعــرب النائب عمر الطبطبائي عن أسفه لعدم 
اجــابــة هيئة الاستثمار على أسئلته بحجة عدم 
الدستورية، محذرا وزير المالية د. نايف الحجرف، 
من ان هناك تسيب لدى بعض المسؤولين في هيئة 

الاستثمار قائلا: » لا يضيعونك«.
وأضــاف الطبطبائي مخاطبا الوزير الحجرف: 
لا تصدق كل ما يقال لك في هيئة الاستثمار، استمع 
للموظفين لتعرف حجم الظلم الواقع عليهم وفي 

ادارة الاسهم الاوروبية.
وتــابــع: » تكاليف أتــعــاب مــديــري المحــافــظ في 
هيئة الاستثمار مبالغ بها بشكل مخيف، رغم انهم 
»طيحوا« منها أكثر من 30 مليون دينار، مشيرا إلى 
أن مديري المحافظ يديرون اكثر من 300 مليار دولار 

دون الالتزام بالاسس والمعايير.
هذه بعض التجاوزات المؤسفة لأداره الهيئه

اولا: الموظف الذي تم تعيينه مؤخرا مديرا لدائرة 
الأسهم الاوربيه ليس فقط كان مرفوضا من مدير 
اداره الأسهم الــذي تخضع لإشــرافــه هــذه الدائره 
لتواضع امكانياته وعــدم انضباطه الوظيفي، فقد 
سبق له ان قام بإعداد التوصيه بفتح محفظه بقيمه 
500 مليون دولار مع شركه محليه كان هو عضوا 
في مجلس ادارتــهــا، هــذه الشركه لا تنطبق عليها 
الضوابط الخاصه بفتح محافظ استثماريه مما 
تسبب بحدوث خساره بأكثر من ثمانين مليون دولار 
وذلك لعدم قدره الشركه الاستمرار في اداره الأصول 

حيث طلبوا من الهيئه سحب المحفظة.

 واضــاف الطبطبائي ان المفارقه ان هذا الموظف 
المدير الحالي للاسهم الاوروبيه كان يعمل في دائرة 
الأسهم لــأســواق الناشئه والمحفظة تتبع دائــرة 

الأسهم الاسيويه وهــذه مخالفه صريحه في نفس 
الوقت.

ثانيا: أتعاب مدراء المحافظ  كان مبالغ بها ولكن 

بجهود المخلصين تم تخفيضها بأكثر من ثلاثين 
مليون دولار، ولكن لمذا كانت تدفع هذه المبالغ من 
قبل؟ ثالثا: لم يقم المدير السابق لأداره الأسهم طوال 
توليه مسؤليه هذه الادارة والتي امتدت لأكثر من 14 
سنه بعقد اي اجتماع مع مــدراء دوائــر الأسهم،ولم 
يقم بــاي استثمار او كتابه اي توصيه طــوال هذه 
المدة وبالرغم من ذلك تمت ترقيته الى اعلي منصب 
في قطاع الأوراق الماليه وهو منصب المدير التنفيذي 
ــوال توليه هــذا النصب منذ سنتين ونصف لم  وط
يعقد حتي اجتماع واحد مع مــدراء الإدارات)اداره 
الأســهــم،اداره السندات وأداره الخزانه( في قطاع 
يدير اكثر من 300 مليار دولار)كــارثــه(هــذا يعني 
عمليا انه لا يقوم باي عمل مقابل الراتب الكبير الذي 

يتقاضاه وهو الأعلي في القطاع.
 رابعا: اللجنه التي تم تشكيلها لاختيار مدير 
دائرة الأسهم الاوروبيه مخالفه لابسط الإجــراءات 
القانونيه، تم تشكيل اللجنه دون الإعلان عنها في 
صفحه الهيئه الإلكترونيه كما جــرت العاده عند 
تشكيل اللجان،لم يكن هناك الا مرشح واحــد وهو 
الــذي تم اختياره هل من المعقول لا يتقدم احــد من 
موظفي الهيئه لهذه الوظيفه المهمه؟كما ان هناك 
مرشح من خــارج الهيئه غير مستوفي لاهم شرط 
وهو ان لا تقل سنوات الخبره عن 12 سنه وبالرغم 
ــل مقابلات اللجنه  مــن ذلــك تم قبول اوراقـــه ودخ
بواسطه،في رايــي هــذه المخالفة يمكن ان تطيح 
باللجنة ونتائجها وما ترتب عليها من تعيين الموظف 

مديرا للدائرة.

في جميع أنحاء العالم  ولَم يصدر أحكام بشأنها 

»الخارجية« رداً على الهاشم:24 قضية مرفوعة  ضد مسيئين للكويت
ــر  ــــوزراء ووزي ارســـل نــائــب رئــيــس مجلس ال
الخــارجــيــة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 
اجوبة على أسئلة النائبة صفاء الهاشم التي قدمتها 
بتاريخ 29نوفمبر 2018 حيث طالبت النائبة 
بتزويدها بعدد القضايا المرفوعة من قبـل البعثات 
الكويتية التمثيلية في الخارج ضد المتطاولين على 

دولة الكويت ورموزها بالإضافة
ــى بيـان أســمــاء مــن صـــدرت بحقهم أحكام  إل

قضائية نهائية في هذا الشان.
وفيما يلي نــص الإجــابــة على ســـؤال  العضو 
صفاء الهاشم بشأن القضايا المرفوعة من البعثات 
الدبلوماسية ضد المتطاولين على دولــة  الكويت 
ــة على حــده تنص المــادة   ــك كل دول ورمــوزهــا وذل
99من الدستور على أن » لكل عضو من أعضاء 
مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الــوزراء 
وإلــى الــوزراء أسئلة لاستيضاح الأمــور الداخلة 
في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة 

واحدة على الإجابة ».
ــد اســتــنــدت المحكمة الــدســتــوريــة فــي قــرار  وق
تفسيرها للمادة الدستورية المذكورة سلفاً على 
أن المقصود من السؤال هو طلب بيان أو استفهام 
عن أمر معين أو واقعة بذاتها أو استيضاح عن أمر 
مجهول او مفروض ان السائل على الأقــل يجهله 
أو توجيه نظر في أمر من الأمــور أو التحذير من 

تصرف لدرء خطر قد يتوقع حصوله،
وانه لا يجوز أن يكون من شان السؤال التدخل 
في شئون السلطة التنفيذية، وأن للوزير المسئول 
الحق في الرد على السؤال بما يراه مناسباً من بيان 
يفي بما هو مكتوب دون أن يكون من شان السؤال 

إلزامه بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة 
أو مثبته لصحة اجابته، مالم يرى المسئول تقديمها 

توضيحاً لإجابته على
السؤال أو انها لا تكتمل بدونها .

وقد جاء في قرار المحكمة الدستورية في طلب 
التفسير فــي طلب التفسير رقــم 3 لسنة 2004 
الصادر بجلسة /200511 / ، حيث قررت أن يكون 
توجيه السؤال إلى  الوزير  فيما يدخل  إختصاصه 
أو في نطاق أعمال وزارته بحسب الأحوال، ووفق 
ما ورد بقرارها عن طلب التفسير في البند خامساً 
»أنه لا يجوز أن يكون من شأن السؤال المساس أو 
الإضــرار بالمصالح العليا للبلاد بإفشاء أسرارها 
العسكرية والأمنية لدواعي المصلحة العامة، ولا 
يجوز من شان السؤال التدخل فيما يتصل بأعمال 
السلطة التنفيذية في تصريف شــؤون سياسة 
الدولة الخارجية وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية 
مع باقي الدول فضلاً على علانية تلك المناقشات في 

المجلس التي لا تتناسب مع طبيعة هذه الأعمال«.
كما أن وزارة الخارجية تمارس دورها بمقتضى 
إنشائها بالمرسوم الأميري رقم32لسنة 1962  
ــذي ينص في المــادة  بتنظيم وزارة الخارجية ال
الأولــى على أن »تتولى وزارة الخارجية تنسيق 
السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراســة 
الشئون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت 
مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية 
مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج«، وكذلك 
ما جاء في المادة الثانية من ذات المرسوم التي تنص 
على أن » تمارس وزارة الخارجية جميع الأعمال 
التي تتصل بعلاقات الكويت والـــدول، ورعاية 

المصالح الكويتية في الخــارج واتخاذ الإجــراءات 
الحمايتها في حدود القوانين والمعاهدات والعرف 

الدولي«.
ويتاء على ما سيق، ومن منطلق قيام الــوزارة 

بمسؤولياتها وواجباتها وفق .
منطوق  الدستور والقانون، فإنها تتخذ كافة 
ــراءات الديبلوماسية والقانونية حيال كافة  الإج
القضايا التي تمس دولة الكويت ورعاياها، وبعد 

ــؤال، تود  ــس الإطـــلاع على البنود الــــواردة فــي ال
الـــوزارة الإفـــادة بأنها تقوم بمخاطبة السلطات 
المعنية فــي الـــدول والطلب منها اتــخــاذ مــا يلزم 
حيال كل من يسيء إلى دولة الكويت وقيادتها في 
الوسائل الإعلامية المختلفة  وقد بلغ عدد  الحالات 
التي تم إتخاذ بحقها أربعة وعشرون حالة  )24( 
ولم يصدر حتى الآن أحكام قضائية نهائية حيال 

من تم إتخاذ إجراء بحقهم.

صفاء الهاشم 

عمر الطبطبائي

الشيخ صباح الخالد  

صالح عاشور 

نايف الحجرف

محمد الدلال 
الشاهين لوزير التجارة: هل صدرت قرارات لإغلاق  فروع أو منافذ الشحن؟

  وجه النائب أسامة عيسى الشاهين سؤالا الى 
وزيــر التجارة والصناعة ووزيــر الدولة لشؤون 
الخدمات    ونص السؤال على: نمى إلى علمي نية 
وزارة التجارة والصناعة إلــى خصخصة إدارة 
»المعادن الثمينة« وتحويلها إلى شركات تجارية 

بحتة بغرض الربح.
ونظراً لدور تلك الإدارة الرقابي الكبير من خلال 

الكوادر الوطنية بهذا القطاع في الحفاظ على حقوق 
المستهلكين والاقتصاد الوطني من الغش والتزوير، 
سواء في »سوق الذهب« أو في مختلف القطاعات في 

منافذ الشحن الجوي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1( هل صدرت أية قرارات لإغلاق أي من فروع أو 
منافذ الشحن الجوي لإدارة »المعادن الثمينة«؟ في 

حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من 
تلك القرارات.

2( ما مصير الكوادر الوطنية العاملة في هذا 
القطاع؟

3( ما ضمانات إحكام الأمن والرقابة ومكافحة 
الغش وخدمات المناوبة )24 ساعة( في حال نقل 

المهام من موظفي الوزارة إلى الشركات التجارية؟
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